حسنات استخدام استراتيجية "ادارة الطلب على النقل" في لبنان
تهدف استراتيجية "ادارة الطلب على النقل" الى التخفيف من استعمال السيارات وتشجيع استخدام طرق النقل الصديقة للبيئة (النقل العام، استخدام الدراجات، المشي...) من خلال:

1. تحسين ادارة ونوعية النقل العام
2. تحسين البنية التحتية لتشجيع النقل غير الآلي (كالارصفة للمشاة...)
3. ايجاد ادارة جيدة للمواصلات من خلال فرض قوانين السير
4. تنظيم المواقف العامة للسيارات
5. فرض الزامية المعاينة الميكانيكية للسيارات جيدة وموثوقة
محاسن تبني هذه الاستراتيجية تتضمن الآتي:

1. التخفيف من نسبة تلوث الهواء حتى 80%، ومن التلوث الضوضائي حتى 50% في أماكن تطبيق الخطة

2. التخفيف من زحمة السير، وبالتالي الزيادة بانتاجية المجتمع والتخفيف من التوتر لدى المتنقلين
3. التقليل من مصاريف الحكومة على شق وبناء الطرق وصيانتها
4. التوفير على المستهلك من تكاليف صيانة وتشغيل سيارته
5. الزيادة في السلامة العامة على الطرقات، كون قلّة السيارات تعني تلوث أقل، سرعة أقل، وعدائية أقلّ،ممّا يؤدّي إلى طرقات سالمة
6. التحسين في خيارات النقل: سيصبح بامكان المواطنين، حتى الذين لا يستخدمون النقل العام، أن يستخدموا هذا الخيار البيئي في الحالات الطارئة.
7. تأمين النقل العام للأشخاص المعوقين جسدياً وغير الميسورين 
8. الاستخدام الفعال للاراضي: التقليل من شق طرقات وانشاء مواقف للسيارات، وذلك لقلة الطلب، ويؤدي الى استعمال الاراضي المتوافرة بشكل فعّال اكثر
9. التنمية الاقتصادية: مثال: انجذاب السائح الى الاماكن التي لا تجوبها السيارات مثل وسط المدينة (أو البلد)
تأثير الاعتماد المفرط على السيارة

يترافق الاستعمال الكثيف للسيارات بمشاكل عديدة
أ) اخطار بيئية:

1. تؤدي السّيّارات الى تلوّث الهواء المحلّيّ بسبب الانبعاثات السامّة كأكاسيد النّتروجين, أكاسيد الكبريت, المركّبات العضويّة المتطايرة، الخ التي تؤثّر على صحّتنا.

2. تساهم السيّارات بالمشاكل البيئية العالميّة التي تهدّد استقرار الكوكب, مثل المطر الحمضيّ و ارتفاع حرارة الارض الناتج عن زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون ( 25 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في لبنان مصدرها قطاع النقل).
3. تساهم السّيّارات في التلوّث الضوضائي, وخاصّة في لبنان, بسبب ازدحام السير وكثرة التزمير والمحرّكات القديمة.
4. تخلف السيّارات كمية كبيرة من النفايات الصلبة والسائلة التي تلوّث الهواء والماء وتتلف القيمة الجماليّة للأراضي . من هذه النفايات: زيوت السيارات, الإطارات المستخدمة, بطاريّات السيارات وهياكل المركبات.
ب) الأخطار الاجتماعية الاقتصادية والصحية:
1. تسبب كثرة السيارات ازدحاماً في السير مما يؤدي الى سلوك سلبي لدى السائقين (توتّر, عدائيّة, الخ ) 

2. يشكل ازدحام السير مضيعة للوقت على الطّريق مما يخفّض الفاعليّة والإنتاجيّة.
3. تكاليف نقل عالية واستهلاك للموارد (تكلّف السيارة في البلاد المتقدمة 7000 $ في السنة).
4. عدد السيارات الكبير والإدارة الضعيفة للمرور تزيد من خطر الحوادث (تتسبب حوادث السير في لبنان بموت شخص واحد في اليوم و ما يزيد عن 3000 إصابة في السّنة).
5.  تصل كلفة الأمراض والوفيات بسبب تلوث الهواء في لبنان إلى 130 مليون دولار في السّنة.
6. أعلى إنفاق للدولة هو لصيانة وإعادة تأهيل وبناء الطّرق والأتوسترادات (حوالي 26 مليون دولار لسنة 2000) لاستيعاب عدد السّيّارات المتزايد.
حقائق عن النقل البري في لبنان
1. يبلغ معدّل ملكية السيارات في لبنان حوالي سيّارة واحدة لكل ثلاثة أشخاص .وهذا المعدّل هو من الأعلى في العالم, حتّى بين البلدان المتقدمة.

2. هنالك حوالي مليون مركبة في لبنان، و معظمها قديمة نسبياً وصيانتها رديئة.
3. هناك حوالي 900,000 سيارة خاصة (أو 90 % من كلّ المركبات), ومتوسط عمرها 14 سنة.
4. يستهلك قطاع النّقل حوالي 45 % من مجمل المنتجات النّفطيّة المستوردة .
5. تتم يوميا 1.75 مليون رحلة في المركبات ضمن منطقة بيروت الكبرى, 68 %منها تتم بالسيارة ( هذه النّسبة المئويّة لاستعمال السيارة الخاصة عالية جدًّا, حتّى في البلدان المتقدّمة, حيث لا ينبغي أن تتجاوز هذه النّسبة 50 %).
6. من المتوقّع أن تزيد الرحلات اليومية بالسيارة في منطقة بيروت الكبرى إلى 3 و 5 ملايين رحلة في 2005 و 2015 على التوالي.
7. هناك حوالي 38,000 نمرة حمراء في لبنان, بينما لا تتجاوز الحاجة للنّقل العام 18,000 نمرة حمراء.
8. تتراوح نسبة الجزيئات في الهواء في بعض مناطق بيروت بين 102 إلى 291 مايكروغرام/ م3 بينما المستوى الآمن لنسبة الجزيئات هو 75 مايكروغرام/ م3 (من المعروف بان الجزيئات من مسبّبات سرطان الرئة).
9. في بعض مناطق بيروت يتجاوز الضّجيج 75 ديسيبيل, بينما معدل الضجيج في هكذا مناطق لا يجب ان يتجاوز 72 ديسيبيل .
   10. أنفقت الدولة حوالي 26,1  مليون دولار للصيانة ولإعادة تأهيل وبناء الطّرق      والأوتوسترادات في العام 2000, وحوالي 564.3 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 1991، 2000.
